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The contractual freedom between competition and economic 
regulization 

Summary : 
Competition law restrained and economic regulation the contractual freedom to 

guarrantee the competition freedom and adjust the economic activity which aiming to 
achieve regulative and logislative orientation which serves the adjustive,however this 
restriction is not a holistic restraint but it is a limited and adjustive restriction taken 
into account legitimacy and disproportion principles under the intervene of 
specialized entity with mechanisms and flexible technics guarrantees the contractual 
security and stability through achieving contractual equillibrium and public interest. 
Keywords:  
Contractual freedom, competition, economic regulization, contract 

Liberté contractuelle entre concurrence et régulation économique 
Résumé : 

La loi sur la concurrence et la régulation économique restreint la liberté 
contractuelle afin d'assurer la liberté de concurrence et la régulation de l'activité 
économique visant à mettre en œuvre les directives réglementaires et législatives. 
Cependant, serviteur du concept d’état régulateur, cette restriction n'est pas une 
restriction totale, mais une restriction limitée et régulée. Celle-ci tient compte des 
principes de légitimité et de proportionnalité, à travers l'intervention d'organismes 
spécialisés dotés de mécanismes, et d'une méthode flexible garantissant la sécurité et 
la stabilité contractuelle par la réalisation des équilibres contractuels et de l'intérêt 
public. 
Mots clés:  
Liberté contractuelle, concurrence, régulation économique, contrat 
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  مقدمة
الشهرة والاهتمام  ، 9و  17الذ بزغ نجمه بین القرنین و ، حظي مبدأ سلطان الإرادة في الفقه والقانون 

اره مع فلسفة المذهب الفرد القائم على الحرة المطلقة في التعاقد، وتضمین  ادئه وأف فضل تناس وانسجام م
ة شرعة وقانون بین المتعاقد مثا ضمن تحقی العقد التزامات تكون  ین، دون تدخل طرف أخر وهدا ما 

ة، إلا أن هدا المفهوم تزعزع مع تطور وظائف الدولة  مصالحهم الخاصة، التي تضمن المساواة والعدالة العقد
ة م جدیدة أدت إلى اختلال المساواة والتوازنات العقد ظهور مفاه ة،  ه تطور العلاقات التعاقد   .الذ صاح

أصل في المادتین  رس المشرع الجزائر  من القانون المدني  106و  60 مبدأ سلطان الإرادة 
مفهوم ضی في ظل النظام الاشتراكي المحدد للعلاقات 1الجزائر  ، رغم الانتقادات التي تعرض لها، لكن 

عد تبني النظام اللبرالي القائم على فتح وتحرر النش ة والأسعار، إلا أن هدا المفهوم تغیر  ا التعاقد
المادة  رس  ، الم ، الذ تضمن حرة التجارة والاستثمار والمقاولة وتمارس 20202من دستور 61الاقتصاد

  .في إطار القانون، عبر فتح الأسواق على مفهوم حرة المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین في السوق 
ط النشا الاقتصاد اعتمد على تقن عتبر الوسیلة لإرساء مفهوم المنافسة الحرة وض ة العقد، الذ 

الات وتعارضات مع مبدأ  ة، إلا أن هدا افرز إش ادل الثروات والخدمات والتعاملات الاقتصاد ة لت الاستراتیج
ن العقد وأساس قوته وعدالته مع حرة  سلطان الإرادة تجلت في تعارض حرة التعاقد، التي تعتبر الدافع لتكو

ة المنافسة أساس النظام الاقتص اد اللبرالي، القائم على فتح للأسواق وتحرر النشا الاقتصاد لتحقی الفعال
ة ة المصلحة الجماع ة وحما   .الاقتصاد

عد الاختلال الناتج  ة، خاصة  ة حرة المنافسة على الحرة التعاقد فضل المشرع الجزائر تكرس وحما
ة حرة المنافسة ،عبر عن تكرس الحرة المطلقة، من خلال التعد على هده ا لأخیرة بتقییدها لصالح حما

الأمر  95/06قوانین أمرة تجلت أولا في الآمر  المنافسة 03/03الملغى  ا 3المعدل والمتمم المتعل  ، وثان

                                                            
، المتضمن القانون المدني ، ج ر ج ج، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58- 75، من الامر106و  60دتین انظر الما -1

  . المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78عدد 
المادة  1996من دستور  37رس المشرع الجزائر مبدأ  حرة الصناعة والتجارة  أول مرة في المادة -2 في  43المعدل، وأكد 

المادة  2016تعدیل   مارس في إطار القانون   61على حرة الاستثمار والتجارة، ثم حرة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمون و
سمبر  30من التعدیل الأخیر لدستور الجزائر  المؤرخ في    .82،ج ر عدد2020د

المنافسة، ج ر عدد 2003یولیو  19المؤرخ في  03/03الأمر  -3 موجب القانون  ،43المتعل  المؤرخ في  12-08والمعدل 
القانون  2008یولیو  02بتارخ  36، ج ر عدد2008یونیو  28 ، ج 2010غشت  15المؤرخ في  05- 10، والمعدل والمتمم 

  .2010اوت  18بتارخ 46ر عدد
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ة  04/021الأمر  قة على الممارسات التجارة التي تضمن توافقه مع نزاهة وشرع المحدد للقواعد المط
ار منعي متمیز یهدف إلى فرض التزامات لم تكن معروفة في قانون العقود،  المنافسة، عن طر أسلوب إج

مفهوم العقود، عن طر  حة  انت صح ات التي تقید المنافسة حتى لو  ل الممارسات والاتفاق مع منع وحضر 
ة حرة ا مات لضمان حما لازمها تطبی جزاءات على المخالفین لهده التنظ ة مستمرة    .لمنافسةرقا

 ، عني عدم تدخلها في النشا الاقتصاد ه للمنافسة الحرة، لا  انسحاب الدولة من الحقل الاقتصاد وتر
اسم النظام العام التنافسي، المستوحى من  ه النشا الاقتصاد  ط وتوج ة التدخل لض ان بل ترك المشرع إم

ات تسمى سلطا واسطة هیئات وال ة النظام الاقتصاد العام، و ط المستقلة التي توجه الحرة العقد ت الض
ة المنافسة مع تحقی التوازنا ة للدولة ولحما ط النشاطات الاستراتیج طي متمیز، لض ت أسلوب إدار تخط

طة ة وأهداف الدولة الضا   .العقد
ط اانطلاقا من هذ ل من قانون المنافسة و قانون الض مارسها  اسات التي  لاقتصاد ه التأثیرات والانع

ال  ه بواسطة قواعدهم الآمرة، دفع إلى التساؤل وطرح الإش ة من تقیید وتوج الحامي للمنافسة، على الحرة العقد
ط  :التالي ة المنافسة وض ة لضمان حر ة العقد ط الاقتصاد للحر ما مد تقیید قانون المنافسة والض

؟   النشاط الاقتصاد
ة ذوله  ال ة على هده الإش حد ذاته، اقتضى الاعتماد ا وإجا طرحها الموضوع  الات أخر قد  وإش

ة لضمان  حث على التقیید الحاصل على الحرة العقد على المنهجین التحلیلي و الوصفي لأنهما المناسبین لل
ط النشا الاقتصاد  حث أول"حرة المنافسة وض ط هدا التقیید في  ، تم"م لكل من قانون تحدید نطاق وضوا

ط الاقتصاد الم حث ثاني"نافسة والض  ".م
حث الأول ط النشاط : الم ة المنافسة وض ة ضمان لحر ة العقد تقیید الحر

  الاقتصاد
قوانین أمرة        عد تبني النظام اللبرالي  مفهوم جدید  تدخل المشرع الجزائر لتكرس وضمان حرة المنافسة 

ادئه،  بیر على العقد وم ط النشا أدت إلى تأثیر  صفته الأداة التي استعان بها المشرع لتكرس المنافسة وض
ل  عد التعد الحاصل علیها، إذ قیدت ووجهت هده الأخیرة  ة الصدمة الكبر  ، لتأخذ الحرة العقد الاقتصاد
فرض التزامات جدیدة على  ار منعي متمیز،  ط الاقتصاد عبر أسلوب إج من قوانین المنافسة والض

ة وغیر ال ادئ غیر شرع اتها م ات والممارسات المقیدة للمنافسة والتي  تحمل في ط ل الاتفاق منع  متعاقدین و

                                                            
قة على الممارسات ال2004یونیو سنة  23، مؤرخ في 04/02القانون رقم  -1 حدد القواعد المط ، 41عدد . ج.ج.ر.تجارة، ج، 

القانون 2004ابرل سنة  27مؤرخ في  ، المؤرخ 46عدد  ،ج.ج.ر.، ج2010غشت سنة  15مؤرخ في  10/06، معدل ومتمم 
  .2010غشت  18في 
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منع التعاقد عندما  فرض التعاقد أینما تكون حرة عدم التعاقد، و ة  ظهر التعد على الحرة العقد نزهة، و
شدد  متاز تكون الحرة في التعاقد، مع التدخل في مضمون العقد و ار المتعاقد الأفضل الذ  على اخت

ة في  ة لضمان الفاعل طة، وتحقی التوازنات العقد نه من تحقی أهداف الدولة الضا مؤهلات وخبرات تم
ة قانون المنافسة  یف واجهت الحرة العقد ة یف تم و "المطلب الأول"السوق ومن هنا نقول  ه الحرة العقد توج

ط الاقتصاد   .؟"المطلب الثاني"  قانون الض
ة في مواجهة قانون المنافسة: المطلب الأول ة العقد   الحر

ة لإرساء حرة المنافسة في الأسواق، عبر تحرر التجارة والصناعة  قید قانون المنافسة الحرة العقد
ا قواعد أمرة  وأسلوب إج متاز  اسم النظام العام التنافسي، إلا أن هدا الأخیر  ر منعي متمیز، والاستثمار 

ة لضمان نزاهة المنافسة،  ادئ غیر شرع اتها م ل الممارسات المقیدة للمنافسة والتي تحمل في ط ه  حظر ف
ة  قید على الحرة العقد ان النظام العام التنافسي  یف  ة في قانون " فرع أول"ف ومظاهر تقیید الحرة العقد

  .؟"فرع ثاني"المنافسة 
ة النظ: الفرع الأول ة العقد قید على الحر   ام العام التنافسي 

مفهومه الواسع والمتطور ط النظام العام والآداب العامة، إلا أن هدا الأخیر  مه ضوا  العقد دائما تح
قوانین آمرة  ة  ، عبر دفاعه عن الحرة التنافس عتبر النظام العام التنافسي صلب النظام العام الاقتصاد الذ 

النظام العام التنافسي  تقید من الحرة ة، ادن مادا نقصد  ة " أولا"العقد قید من الحرة العقد یف  ا"و  ".ثان
  مفهوم النظام العام التنافسي: أولا

ل  ، التي تش ط  الاقتصاد رة النظام العام التنافسي في الفقه هي تلازم قواعد المنافسة وقواعد الض ف
، لان هذا  ط  عبر صلب النظام العام الاقتصاد رس قواعد المنافسة وهده الأخیرة تعتبر قلب الض الأخیر 

التالي الحفا على النظام العام الاقتصاد  ة على احترام المنافسة، و ط القطاع   .1حرص سلطات الض
ا اسم النظام العام التنافسي :ثان ة  ة العقد   تقیید الحر

ة عبر ة  قید النظام العام التنافسي من الحرة العقد عة أمرة وطرقة توجیه قواعد ذات طب تدخله 
ار أو منعي صارم، قصد إرساء مفهوم المنافسة والاستثمار والدخول للسوق ،  أسلوب قانوني وإدار إج
ات متخصصة مثل مجلس المنافسة  ة بواسطة هیئات وال ة المستمرة للتعاملات التعاقد ضمن هدا عبر المراق و

عتبر تقیید ل  .2حرة التعاقدوهدا ما 

                                                            
ة الحقوق  العلوم الس -1 ل توراه،  ه التشرعي على النظرة العامة للعقد، أطروحة لنیل شهادة د ة، عجي احمد، تأثیر التوج اس

  .273،  ص   2019-2018، 1جامعة الجزائر
  .273، ص نفسه المرجععجي أحمد،  -2
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ة في قانون المنافسة: الفرع الثاني ة العقد   مظاهر تقیید الحر
ار من یتعاقد معه، مع حرة  ة هي حرة المتعاقد في التعاقد أو عدم التعاقد واخت إن أصل الحرة العقد

اسم النظام العام التنافسي، عبر قواعده الآم ة وإرساء تحدید مضمون العقد، إلا أن هده الحرة تقیدت  رة لحما
ظهر هدا التقیید من  ائز هدا الأخیر، آلا  وهي حرة المنافسة والدخول إلى السوق و حرة أخر تعتبر من ر

حرة التعاقد وعدم التعاقد ار المتعاقد معه "أولا"خلال المساس  ا"، وتحدید اخت ، وتحدید مضمون العقد "ثان
  ".ثالثا"

ة التعاقد وعد: أولا حر   م التعاقدالمساس 
فرض  حد قانون المنافسة من حرة التعاقد وعدم التعاقد بواسطة قواعده الآمرة المؤسسة للنظام العام التنافسي، 
حرة إبرامه من خلال  منع إتمام العقود عندما یتعل الأمر  حرة عدم الإبرام، و إبرام العقود عندما یتعل الأمر 

ة حرة المن ة المستمرة لحما ما یليالرقا   :افسة والدخول إلى السوق 
 :المنع من التعاقد-ا

اتها   ة، التي تحمل في ط ات والممارسات سواء الصرحة أو الضمن ل الاتفاق حضر قانون المنافسة  منع و
ظهر من خلال ة مخالفة للنظام العام، وقد تعی حرة المنافسة والدخول إلى السوق و ادئ غیر شرع   :م

ل  03/03من الأمر  06منع قانون المنافسة وفقا المادة: المقیدة للمنافسةمنع الاتفاقات  المعدل والمتمم 
قواعد المنافسة، وتحد من حرة الدخول إلى السوق عبر عرقلة التحدید  ات والأعمال المدبرة التي تخل  الاتفاق

عتبر أساس تحدید الأسعار  1الحر للأسعار وف القانون العرض والطلب   .الذ 
منة - ة اله ات وضع  منع اتفاق

منة واحتكار  03/03من الامر 07تمنع المادة  ة اله ات التي تهدف إلى وضع ل الاتفاق المعدل والمتمم 
ة وغیر نزهة، قد  ات ونشاطات غیر شرع اتها سلو عد فحصها وتحلیلها أنها تحمل في ط السوق، إذا تبین 

ةتعی حرة المنافسة والدخول إلى السوق  التالي تشل الإرادة العقد طالها، و   2.ما یؤد إلى إ
ة - عات الاقتصاد   منع التجم
قا للمادة   ارة الدائمة للتجمعات والتكتلات ط ة الإج ة عند ممارسة الرقا حد مجلس المنافسة من الحرة العقد

قواعد المنافسة فا  03/03من الأمر  15 منعها المعدل والمتمم، فادا مست هده الأخیرة  ص و نه یرفض الترخ
ة   .3وهدا حد من الحرة العقد

                                                            
ع والنشر  04/02والأمر   03/03تو محمد الشرف، قانون المنافسة والممارسات التجارة وف للأمر   -1 غداد للط ، دار 

  .34والتوزع ، الجزائر، ص 
  .ل والمتمم، المعد03/03من الأمر   07انظر المادة  -2

.،  المعدل والمتمم03/03من الأمر  15انظر المادة  - 3 
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ار على التعاقد-ب  الإج
حد من هده الحرة عبر منع رفض  قید و الأصل أن للمتعاقد الحرة في رفض التعاقد، إلا أن قانون المنافسة 

قا للمادة  ع ط منة1المعدل ولمتمم 03/03من الامر 11التعاقد والب ة اله ة   ، الناتج عن وضع ع أو الت
من على التعاقد مع المتعاقد طالب السلعة أو الخدمة لضمان حرة  ة، من خلال جبر المتعاقد المه الاقتصاد

ار من خلال ظهر هدا الإج   :المنافسة والدخول إلى السوق و
ة لات الأساس ل لضمان العلاقة مع الزائن أو السماح للمتنافسی: نظرة التسه ة أو ه ی ل تر ن هي 

ة یجبر من ورائها المتعاقد  وسیلة قانون ستحیل إعادة إنتاجها بوسائل معقولة،  وتعتبر  ممارسة نشاطهم، والتي 
من في السوق على التعاقد مع المتعاقد طالب الخدمة أو السلعة، لضمان دخوله إلى السوق و التنافس مع  المه

ة التي تضمن حرة المناف الشرو القانون  2سة النزهةالمتنافسین 
ة منة الاقتصاد ة اله قا للمادة : منع التعسف في وضع على المتعاقد  03/03من الامر 11فرض التعاقد ط

قاء على  غرض الحد من الدخول إلى السوق والإ ع أو التعاقد دون مبرر قانوني أو شرعي،  الذ رفض الب
ة ة الاقتصاد ع منة والت راقب مجلس المنافسة هده ا3اله حد منها،و ات و  .لوضع

ا ار المتعاقد الذ  یتعاقد معه: ثان   اخت
ة قانون المنافسة لضمان حرة المنافسة، فمثلا لو استأثر موزع بتوزع سلعة في  ار المتعاقد لرقا یخضع اخت

فتح قانون المنافسة الدخول إلى السو  اب المنافسة، ولهدا  ق منطقة معینة خلال فترة محددة فقد یؤد إلي غ
قدم أفضل عرض ار التعاقد مع المتنافس الأفضل الذ  ن من تنفیذ العقد4للتنافس قصد اخت تم   .، و

  تحدید مضمون العقد: ثالثا
شاءون، لتحقی مصالحهم  ة حرة المتعاقدین في تحدید وتضمین العقد ما یرغبون و تقتضي الحرة العقد

حد من هده الحر ة لتحقی حرة المنافسة و ضمان المصالح العامة وهدا من الخاصة، غیر أن قانون المنافسة 
ما یلي  ة المشارطات وتظهر    :خلال تحدید الأسعار ورقا

م في الأسعار -  التحدید والتح
إن الأصل في تحدید الأسعار یخضع لقانون العرض والطلب وفقا لقواعد السوق، إلا أن قانون المنافسة یتدخل 

م في الأسعار تح ة المنافسة الحرة والنزهة من خلالفي تحدید و  :، لضمان وحما

                                                            
  .، المعدل والمتمم03/03من الأمر  11انظر المادة  -  1
2-  ، ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه،  صار نوال، قانون المنافسة والقواعد العامة للالتزامات، أطروحة د

  .126 ، ص2011-2009تیز وزو،
  .، المعدل والمتمم03/03من الأمر  11انظر المادة  -3

  .125، صنفسه المرجع صار نوال،4- 
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 تحدید الأسعار -
ة  الأصل أن الأسعار حرة تخضع لقانون العرض والطلب، غیر أن قانون المنافسة یتدخل في العلاقة التعاقد

ع الاستراتیجي والاستهلاك الواسع، والتدخل عند ارتفاع الأس عار عبر تحدید الأسعار السلع والخدمات ذات الطا
قا للمادة  وارث، أو أخطار ط سبب حوادث أو   03/03من الأمر  05في حالة اضطراب خطیر في السوق 

  .،لتسیر هده الأزمات1المعدل والمتمم
منع الممارسات المقیدة للمنافسة - م في الأسعار   التح
م في الأسعار عبر من  دلك یتح ع المصطنع منع قانون المنافسة الممارسات المقیدة للمنافسة، و ع التشج

ة قصد  ة الاقتصاد ع منة أو الت ة اله سبب وضع أسعار منخفضة  ع  لارتفاع الأسعار أو انخفاضها وحتى الب
ه طرة عل م في الأسعار2احتكار السوق والس دلك التح   .و

ة المشارطات -  رقا
انت حللها، إذا  ة و اتها ما یخالف  یراقب قانون المنافسة المشارطات سواء الصرحة أو الضمن تحمل في ط

منعها إذا تعارضت مع قواعد  قواعد المنافسة النزهة والنظام العام، فیجیزها إذا توافقت مع قواعد المنافسة و 
ار التناسب والضرورة لتحقی حرة المنافسة ونزاهتها وضمان الدخول إلى  الاعتماد على مع المنافسة، 

دلك ضمان حرة المنافسة ون3السوق    .زاهتهاو
ط الاقتصاد: المطلب الثاني قانون الض ة  ة العقد ه الحر     توج

ط ولتحقی التوجه  ة المنافسة، التي تعتبر قلب الض ة لضمان حما ط الاقتصاد الحرة العقد یوجه قانون الض
طة، المشترطة على المتعاقدین  التعامل مع المتعام ة الدولة الضا ل المؤهل الاقتصاد الخادم لاستراتیج

ار والمنع الذ  ة للدولة ، وهدا عن طر أسلوب الإج ات من انجاز المشارع الاستراتیج صاحب الخبرات والتقن
ط  ة  لض یف توجه الحرة العقد ، وهنا  ط الإدار المسب ه والتخط ة عن طر التوج یوجه الحرة العقد

ه  ومظاهر هذ "فرع أول"النشا الاقتصاد    ".فرع ثاني"ا التوج

  

  

  

                                                            
  .، المعدل والمتمم03/03من الأمر  05انظر المادة  -1
، ص  -2   .54تو محمد الشرف، المرجع الساب
3-  ،   .150-144ص صصار نوال، المرجع الساب
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ط النشاط الاقتصاد: الفرع الأول ة من اجل ض ة العقد ه الحر   توج
طة، الذ یراقب النشا الاقتصاد من خلال  ط الاقتصاد مفهوم حدیث ظهر مع ظهور الدولة الضا الض

ة من خلال توج ة تؤد إلى التأثیر على الحرة العقد ة، وهذه الرقا ة التعاملات التعاقد ط النشا مراق یهیها لض
ط الاقتصاد  الض ، فمادا نقصد  ة " أولا"الاقتصاد ط الاقتصاد الحرة العقد یف یوجه قانون الض و

ا"   .؟"ثان
ط الاقتصاد: أولا   مفهوم الض

اشر       ه النشا الاقتصاد دون التدخل الم ة وتوج ع الدولة من خلاله مراق رة تستط ط الاقتصاد ف الض
طة، في هدا ا قة النشاطات والتعاملات مع مخططات وأهداف الدولة  الضا طرقة تضمن مطا لأخیر، 

ة، التي  اتها القانون ة وال ط القطاع ات متمیزة و متخصصة، تجلت في سلطات الض الاعتماد على هیئات وال
ة لضمان عدم التحیز والتمییز بین المتعاملین الاقتصادیین، إلا ع الاستقلال لى أساس القدرات والمؤهلات تمتاز 

نها من تنفیذ العقود طة1التي تم ة للدولة الضا دلك تحقی المشارع والأهداف الاقتصاد   .و
ا ة: ثان ة العقد ط الاقتصاد للحر ه الض   توج

ط النشا الاقتصاد  ط الاقتصاد بواسطة قواعده الآمرة، قصد ض قانون الض ة  توجه الحرة العقد
ط السوق، ذلك مع المتعاقد  وض ، و طي المسب ار أو المنع الإدار والتخط الإج ة  ة التعاقد ه العمل عبر توج

ط  نه من تحقی مشارع الدولة، إلا أن اغلب القطاعات الخاضعة للض ملك مؤهلات وخبرات تم المناسب الذ 
حرة المنافسة وحرة ة التي تسمح  الصورة الكاف هذا فان حرة التعاقد موجهة  لا یوجد فیها متعاملون  التعاقد، و

التعامل مع المتعامل الاقتصاد الوحید في السوق مثل مجال الغاز والكهراء، مجال المحروقات وهدا  ومجبرة 
ة وتقییدها لضرورات المصلحة العامة ه الحرة العقد ة الهامة2ما یبرر توج ة القطاعات الاقتصاد   .وحما

ط الاقتصادمظاهر : الفرع الثاني قانون الض ة  ة العقد ه الحر   توج
ه النشا  ط وتوج طة في ض ة لخدمة توجه الدولة الضا ط الاقتصاد الحرة العقد یوجه قانون الض

ه حرة التعاقد وعدم التعاقد  حد منها من خلال توج ة إذ  ا على الحرة العقد س سل ، ما ینع ، "أولا"الاقتصاد
ه حرة التعاقد ار المتعاقد معه وتوج ا" في اخت   ."ثالثا" ، مع تحدید مضمون العقد "ثان

ة التعاقد وعدم التعاقد: أولا ه حر   توج
ط  ه هده الحرة قصد ض ط الاقتصاد على حرة التعاقد وعدم التعاقد، من خلال توج یؤثر قانون الض

ةالنشا الاقتصاد لتحقی أهداف  ة، من للدولة، عبر قوانین أمر  استراتیج ا على الحرة التعاقد س سل ة تنع

                                                            
، ص  -1   .251عجي احمد، المرجع الساب
ساو عز الدین،  -2 ط السو "ع وسیلة لض رة، 3العدد ، رالمفمجلة، "ق العقد  س ضر،    .207، ص 2013، جامعة محمد خ
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ضا المنع من التعاقد قصد  ة معینة في التعاقد وأ ل اع ش ار على التعاقد أو العقد المفروض وإت خلال الإج
ه النشا الاقتصاد  م وتوج   :تنظ

ار على التعاقد -1   "العقد المفروض"الإج
ار على ط الاقتصاد تتدخل الدولة للإج ن للمتعاقد رفض التعاقد لأنه  في قانون الض م التعاقد، ولا 

م مجال استراتیجي اع له قصد تنظ ة واجب أخلاقي وقانوني من النظام العام یجب التقید والانص مثا ، 1عتبر 
ات على اكتتاب عقد التامین ومن جهة  ة من مستعملي المر وابرز مثال على دلك في مجال التأمینات الإلزام

ة الت قا للمادتین أخر شر  2و  1امین ملزمة بتحمل عبئ الخطر المتوقع على المتعاقد، ومجبرة على التعاقد ط
ارات ونظام التعوض على الأضرار 312- 88من القانون  ة التامین على الس  .المتعل بإلزام

 المنع من التعاقد-2
عض الفئات المعینة  من التعاقد لتحقی أهداف یلجأ المشرع إلى أسلوب المنع من التعاقد عبر منع 

قا للمادة  ما جاء في شأن حظر عقود الغرر ط ة ،  م ة تنظ ات اقتصاد من القانون المدني، إلا أن  612وغا
ة لسهولة  طب على الرهان الراضي الجزائر الذ أجازه المشرع للمؤسسات العموم هدا النص لا 

م بها3مراقبتها   .والتح
ة-3 ة قید على الحر ل ة الش   العقد

المصلحة العامة،  ارات تتعل  ة، فرضها المشرع لاعت ة من أقدم القیود على الحرة العقد ل تعد الش
ة المصلحة الخاصة، وهى تعنى أن الحرة أو الإرادة وحدها لا تكفى لإبرام العقد أو التصرف  ولأهمیتها في حما

ل معین، فهي بدلك مجموع اغتها في ش اع عند إبرام العقد القانوني بل یلزم ص ة الإت ة واج ة الإجراءات القانون
شترطها فرضها أو  ون القانون هو الذ  حا، هده الإجراءات عادة ما  عتبر صح   .القانون  4حتى 

ل رسمي محرر لد موظف  ة هي وجوب وضع العقد في ش ة للحرة العقد ل واهم مظاهر تقید الش
عقود التامین أو القرض ب معدعمومي مؤهل أو وضعها في نموذج وقال ة أو سلفا  ل ، وعدم احترام هده الش

طال العقد وعدم نفاد ابها یؤد إلى  ة 5غ دلك شل الحرة التعاقد   . و

                                                            
1-  ، ة، دار الجامعة الجدیدة، د  قات القضائ رة النظام العام والآداب العامة في القانون والفقه مع التطب المنصور أبو جعفر، ف

ندرة،    .397- 396، ص ص2010الإس
ة 1974جانفي  30المؤرخ في  74/15، المعدل والمتمم رقم 1988یولیو  19المؤرخ في  31-88قانون  -2 ، المتعل بإلزام

ة للأمر العدد ارات ونظام  التعوض على الأضرار، الجردة الرسم   .1988یولیو 20المؤرخة في  29التأمین على الس
توراه -  3 ممة العقد، أطروحة د ة الحقوق، جامعة الجزائر فاضل خدیجة، ع ل   .33ص  ،2015-2016، 1، 
ة في عقود الت -4 ل ة، الش ة، رسالة ماجستیرطمین سهل   .4ص ،2011،جامعة مولود معمر تیز وزو ،جارة الإلكترون

عة - ، الط . 91ص،2008، دار هومة، 2مقدم مبروك، المحل التجار 5 



אאא	 RARJ
  

232 
12 א ،א02  J2021 

،?אאאאא?،K222 J242K 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ا ار المتعاقد معه: ثان ة المتعاقد في اخت ه حر   توج
ط ا         ار المتعاقد معه، إلا أن قانون الض ح یوجه إن الأصل هو حرة المتعاقد في اخت لاقتصاد أص

ح التعاقد مع من  ه، بل أص ار والحرة في التعاقد مع المتعاقد الذ یناس عد للمتعاقد  الخ هده الحرة، إذ لم 
التعاقد  طة، ولهدا لجأ المشرع إلى فرض  أسلوب الالتزام  حق برامج وأهداف الدولة الضا یناسب  الدولة والد 

نه من تحقی على الأفراد المقید لحرتهم ع الكفاءات والخبرات ، التي تم متاز  بر الشخص المحدد إدارا والد 
  .1أهداف الدولة والمصلحة العامة في نفس الوقت

  تحدید مضمون العقد:ثالثا 
حد من هده  ط الاقتصاد  الأصل هو حرة المتعاقدین تضمین ما یرغبون في العقد، إلا أن قانون الض

السر المهني الحرة عبر فرض التزا م مجال معین استراتیجي ومثال دلك الالتزام  ة، قصد تنظ مات یراها مناس
قا للمادة  سرة المراسلات الصادرة عن طر الاتصالات 2من قانون النقد والقرض 117ط ضا الالتزام  ، وأ

قا للمادة رقم  ة ط البرد والاتصالات ا 04-18من القانون رقم 16الالكترون ة المتعل    .3لإلكترون
قانون  قانون المنافسة ووجهت  ة لم تعد مطلقة بل تراجعت وتقیدت  ا أن الحرة العقد ظهر جل من هذا 

ة ط تضمن التوازنات العقد ضوا ، إلا أن هدا التقیید في نطاق محدود و ط الاقتصاد   .الض
حث الثاني ط الاقت: الم ة في قانون المنافسة والض ة العقد ط: صادتقیید الحر   النطاق والضوا

ة لا مطلقة  رة التقیید، وأنها نسب اتها ف عني  أنها تحمل في ط ة لصالح النظام العام  تراجع الحرة العقد
ة، وهي الثغرة التي  ش مع التغیرات والتطورات التعاقد ر فلسفي مطاطي قادر على التكیف والتعا إذ تعتبر ف

ه الحر اسم النظام العام استغلها المشرع لتقیید وتوج ط النشا الاقتصاد  ة، لإرساء حرة المنافسة وض ة العقد
ة ولو في إطار نسبي، وهدا ما  قاء الحرة العقد ط تضمن  التنافسي، إلا أن هدا التقیید في نطاق محدود وضوا

ة والعدالة، و ادئ التناسب والشرع لي بل تقیید محدود خاضع لم س  ة یدل على أن التقیید ل أسلوب متمیز ورقا
ات متخصصة على قدر عالي من الخبرات والمؤهلات تمثلت في مجلس المنافسة  دائمة بواسطة هیئات وال
ة  ه النشا الاقتصاد لتحقی الفعال ة التي تسهر على تكرس المنافسة وتوج ط الاقتصاد وسلطات الض

                                                            

، ص ص - .324-223عجي احمد، المرجع الساب 1 
النقد والقرض، ج 2003غشت سنة  26، مؤرخ في 03/11رقم  الأمرمن  117انظر المادة  -2 ، مؤرخ 52ج، عدد .ج.ر.یتعل 

الأمر رقم 2003غشت سنة  27في   1، مؤرخ في 50ج، عدد .ج.ر.، ج2010غشت  26، مؤرخ في 10/04، معدل ومتمم 
  .2010سبتمبر 

ان  24لمواف لـ  2018مایو  10في ، المؤرخ 18/04من القانون  16انظر المادة  -3 حدد القواعد العامة المتعلقة 1439شع  ،
ة   .البرد والاتصالات الإلكترون
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ة والتوجه الت ة، من خلال ضمان التوازنات العقد طة الحدیثة، فما الاقتصاد مي المحق لأهداف الدولة الضا نظ
ة ة " المطلب الأول" هي الوسائل المقیدة للحرة العقد ادئ وحدود تقیید الحرة العقد   ".المطلب الثاني"وم

ة الوسائل :المطلب الأول ة العقد   المقیدة للحر
ط الق طة المتمثلة في مجلس المنافسة وسلطات الض ة المنافسة تسهر الهیئات الضا ة  على حما طاع

ات  ال ضا  ن العقد وتنفیذه، وأ ة تراقب تكو ات وأسالیب إدارة قبل ، بواسطة آل ط النشا الاقتصاد الحرة وض
ة تطب على  ات ردع صل إلى إعدامها عبر عقو ة  ة تراقب تنفیذ العقد، وهدا ما یؤثر على الحرة العقد عد

ة المخالفین لقواعد المنافسة، ف ان دور مجلس المنافسة في تقیید الحرة العقد ط " فرع أول"یف  وسلطات الض
ة  ه الحرة العقد ة ودورها في توج   ".فرع ثاني"الاقتصاد

ة من طرف مجلس المنافسة : الفرع الأول ة العقد  تقیید الحر
ة الممارسا مراق ات مهمة، تسمح له  ة بین المتعاملین عطي قانون المنافسة لمجلس المنافسة آل ت العقد

ة  ات وقائ ة من خلال آل ة حرة المنافسة ونزاهتها، لتحقی التوازنات العقد الاقتصادیین من اجل حما
ة"أولا" ا "وأخر ردع   :ما یلي"ثان

ات: أولا ة آل   وقائ
ات ال      فحص الممارسات والاتفاق ة، تسمح له  ة وقائ ات قبل ال ة فیجیز التي یتدخل مجلس المنافسة  عقد

حضر التي تتعارض معها من خلال رفض و ة، و   :تتواف وتضمن الحرة التنافس
قا للمادة : الأوامر والتدابیر- المعدل والمتمم،  03/03من الامر 46منح قانون المنافسة لمجلس المنافسة ط

ة بین المتعاملین الاقتصادیین أو النظر  ة التدخل في العلاقة العقد ان ات وحتى إم في الممارسات أو الاتفاق
ون لها تأثیر سلبي یزعزع حرة المنافسة داخل  ة  ادئ غیر شرع اتها م انت تحمل في ط عات، إذا  التجم
ا ینصب فقط على الجزء المخالف أو الماس  ا أو جزئ ل ان إلغاء  حضرها أو إلغائها سوءا  أمر  السوق، ف

قة قبل التعاقد مع حرة المنافسة ،أو تعدیل شرو ال أمر بإرجاع الأطراف إلى الحالة السا ن أن  م ما  تعاقد، 
ة المنافسة إتحاد ة لحما ع التدابیر التي یراها مناس  .1جم

ص - ة والتراخ ات : الرقا ل الاتفاق ة  ة، من خلال مراق ة الممارسات التعاقد مراق قوم مجلس المنافسة 
قا والممارسات التي تؤد إلى وضع اته الواسعة ط عات، وهدا من خلال صلاح منة في السوق والتجم ة اله

منة   المعدل والمتمم، والتي تخول له النظر 03/03من الأمر  19للمادة  ات اله في الشرو والأهداف من وضع
انت تتواف مع حرة المنافسة في السوق أم لا، فادا توافقت مع حرة المنافسة منح مجلس  عات، إذا ما  والتجم

                                                            
، ص  -1   .166صار نوال، المرجع الساب
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الحرة  عتبر مساس  حضرها إلا إذا أجازها القانون وهدا ما  ص بها، وإذا لم تتواف یرفضها و المنافسة  الترخ
ة  .ید  لهاوتقی1العقد
ا ات: ثان ة  آل   ردع

ة حرة  غرض حما ة للأعوان الاقتصادیین  ة للحد من الحرة العقد ات ردع ال یتدخل مجلس المنافسة 
ة ولهدا لا تفعل إلا  دلك شل الحرة العقد ات خطیرة تؤد إلى إعدام وزوال  العقد، و المنافسة، إلا أن هده الآل

ة ل ة عد حدوث الممارسات المناف طلان والغرامات المال   :لمنافسة وتتمثل في دعو ال
طلان -ا طلان إما من طرف مجلس المنافسة، أو صاحب المصلحة أمام :دعو ال ن أن ترفع دعو ال م

ة للمنافسة والمخالفة والمقیدة للمنافسة داخل  ات والشرو التعاقد طال الاتفاق ة بإ القضاء المختص للمطال
 2السوق 

طلا قا للمادة إن ال طلان في القواعد العامة، فط ال س   03/03من الأمر  13ن في قانون المنافسة ل
موجب المادة  ل الممارسات والتعاملات المقیدة للمنافسة في شروطها أو موضوعها، إلا إذا بررها القانون  طل  ی

طلان 09والمادة  08  3من نفس الأمر فإنها تفلت من ال
ون   طلان قد  قاء وال المنافسة فقط مع الإ مس  طال البند أو الش الذ  لي أو جزئي، عن طر إ

المنافسة مس  ة4على الش الذ لا  عتبر اكبر تعد على الحرة العقد  .، وهدا ما 
ة_ ب ة التهدید   الغرامات المال

حرة  ن أن تمس  م ة التي  ل من یخالف الشرو التعاقد المنافسة طب مجلس المنافسة على 
غ على  عدم التبل ة للعون أو المتعامل على عدم احترامه شرو المنافسة،  تهدید وعقو ة، تعتبر  غرامات مال

ا المادتین  ما نصت عل غ عنها   ة التبل عات رغم إلزام المعدل والمتمم  03/03من الأمر  64و 63التجم
ة على المخالفین ات مال ة حرة الم5تطبی عقو   .نافسةغرض حما

                                                            
  .167صار نوال، المرجع نفسه ، ص   -1
رة لنیل شهادة  -2 ة في تطبی المنافسة، مذ ة العاد ة، موساو ظرفة، دور الهیئات القضائ ة المهن الماجستیر، قانون المسؤول

، تیز وزو ،  ة الحقوق، جامعة مولود معمر   .18، ص 2010ل
رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  -3 المنافسة في القانون الجزائر والقانون المقارن، مذ شفار نبیلة، الجرائم المتعلقة 

ة، جامع اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .141، ص 2013-2012ة وهران، الخاص، 
  .11، ص السابموساو ظرفة، المرجع  -4
، ص  -5   .167صار نوال، المرجع الساب
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ضا المادة  ة لا تتجاوز  56نصت أ ط غرامات مال من رقم أعمال أخر  %12من نفس الأمر على تسل
ارات تناولها المادة  ة لشرو واعت ن لمجلس المنافسة تخفیف هده العقو م ة، و ة 1من نفس الأمر 60سنة مال غ

  .الحفا على المنافسة
ة: الفرع الثاني ط الاقتصاد ة دور سلطات الض ة العقد ه الحر   في توج

ط  نها من ض ة وإدارة تم ات قانون ات وال ة صلاح ط المستقلة  القطاع منح  القانون لسلطات الض
ة التزاماتهم التعاقد انوا أخلو  ه حرة المتعاقدین إذا ما  ة، لتوج ة توجیه ات قبل ال   .النشا الاقتصاد 

ات: أولا ة  آل   توجیه
ن القانون سلط ة للمتعاقدین والمتعاملین م ه الحرة العقد م في توج ة التح ط الاقتصاد ات الض

ص والاعتمادات، قبل ممارسة نشا  ارهم على الحصول على التراخ الاقتصادیین قبل التعاقد، من خلال إج
ط الا ة لضمان توجیهها لتواف مع أهداف الض ، مع الالتزام بتسبیب  الممارسات التعاقد قتصاد اقتصاد

ة الدولة   .الخادم لاستراتیج
ص -أ  الإعتمادات والتراخ

ون  مقتضاها استئذان الهیئات الإدارة المستقلة من اجل ممارسة نشا اقتصاد معین   و ذهي إجراءات یتم 
ة، هده  ة  القطاع ط الاقتصاد ة مختصة من قبل هیئات تسمى سلطات الض ة، خاضع لمراق مة استراتیج ق

ه الاقتصاد لضمان حرة المنافسة وتحقی أهداف الدولة  الأخیرة م وتوج قدرتها على تقی والمصلحة  تمتاز 
عتبر ة عن طر الاعتماد أو الرخصة العامة، وهدا ما  ه للحرة العقد ة على النشا الفرد وتوج ، إذ لا 2رقا

ط 3ئة الإدارة المختصة ینتج أ اثر قانوني قبل الحصول على الاعتماد والرخصة من طرف الهی ض
ة    .القطاعات الاقتصاد

ة، من خلال إجراءات إدارة خانقة التي  ة المراق معنى أخر الحرة العقد ة أو  تتراجع وتوجه الحرة العقد
ط النشا الاقتصاد خاصة  في المجالات  ل مستمر ومراقب لض ش تعتبرها الدولة ضرورة، وتمارسها 

ة   4مین والطاقة مثلا، والاتصالات والبورصة وغیرهاالتا الاستراتیج

                                                            
القانون  03/03شروا حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر  -1 القانون  08/12المعدل والمتمم  وفقا  10/05والمتمم 

  .66، ص 2012توزع، لقرارات مجلس المنافسة، دار الهد للنشر و ال
ة الحقوق، جامعة الجزائر -2 ل توراه،  ، أطروحة د -2017، 1العزاو عبد الرحمن، الرخص الإدارة في التشرع الجزائر

  .168، ص 2018
3  - L. Josserand, « Aperçu général des tendances actuelles la théorie des contrats », RTDciv,1937, 
p.02. 
4 - P.  Durand, « La contrainte légale dans la formation du rapport contractuelle », RTD civ, n° 
2,1944, p.  180 
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قابله   ة بین المتعاقدین، إما حالة عدم احترامها  طة العقد لاد الرا شر لم عتبر الاعتماد والرخصة الإدارة  ما 
ة   .جزاءات إدارة وأخر جزئ

التسبیب  -ب   الالتزام 
قا للقواعد العامة فان للمتعاقدین  الح والحرة ال ، 1مطلقة  في إعلان أو رفض التعاقد دون أ سبب أو مبررط

ارة التسبیب  ة من خلال إج ط الاقتصاد أین قید من الحرة  العقد عد شانه في قانون الض إلا أن هدا لم 
ة لسلطات  ح المتعاقدون ملزمون بتسبیب وتبرر قراراتهم وممارساتهم التعاقد المفروض على المتعاقدین، إذ أص

ة الض اسة الاقتصاد ان مقبول أو مرفوض یتماشى مع الس ة، وهده الأخیرة تنظر في التسبیب إذا  ط القطاع
  .2للدولة
ا ات:ثان ة  آل   عقاب

ط النشا الاقتصاد وفرض احترام النظام  ه وض ة في توج ط الاقتصاد لضمان مهمة سلطات الض
ع  عتد على هدا النظام، العام التنافسي، منح المشرع هده الأخیرة سلطة توق ل من یخالف أو  العقاب على 

ة وعلى مبدأ الفصل بین السلطات، وتظهر من خلال التضیی من الحقوق  ة تعد على الحرة العقد مثا تكون 
دها بنفس سلطات القاضي الجزائي  ة آو السلب والحرمان منها، إلا أن هدا المنح لسلطة العقاب وتزو التعاقد

عد الت ة  3وجه نحو إزالة التجرم في المجال الاقتصادخاصة  عد تبررات قانون   .الذ جاء نتیجة لضرورات و
ة  ة وعدم نعجته في تحقی الفعال ة القاضي في الفصل في النزعات التنافس عد ظهور محدود

ام التي تعطل إ طء الأح ة التي تتطلب السرعة في التعاملات لضمان التوازنات، و قاف أثار الاقتصاد
ط  صدرها القاضي، برر نقل سلطة العقاب لسلطات الض ات التي  ة، وعدم تلاءم العقو الممارسات الغیر الشرع
، والتوجه  أسلوب سرع وفعال لإیجاد حلول عبر وسائل غیر مألوفة في القانون التقلید ة التي تتدخل  الاقتصاد

ة  ات الجزائ سمى نحو إزالة التجرم واستبدال العقو ات الإدارة أو ما  ، إلا أن العقاب 4"القمع الإدار "العقو
ع العقاب  ة التعاون مع القاضي في توق ان ضا إم اشر وأ ة تحذیره أو م عد إجراءات تمهید   :ون 

ة  -أ ه للعقو  إجراءات تمهد
ان لجزاء وتقتصر على جزاء معنو هدفها لفت الا ثیر من الأح أسلوب صارم هي إجراءات تفتقر في  اه  نت

ممارسة  طة  ة والالتزامات المتقابلة المرت ا الذاتي واحترام القواعد القانون ضرورة الانض یر  شدید اللهجة، للتذ
                                                            

1 - D. Ferrier, « Les disposition d’ordre public visant a préservé la réflexion des contractants », 
rc.d.s.1980, chron, p. 565 

  .340، ص عجي احمد، المرجع الساب -2
ة في الجزائر ،دار هومة  ،الجزائر، - ة للحرة التنافس ط القانون . 330، ص 2013تیورسى محمد، الضوا 3 

ة للهیئات الإدارة المستقلة ودورها في اتساع دائرة التجرم"العطور رنا،  -4 ، 16، المجلد المنارة مجلة، "السلطات العقاب
  .37، الأردن، ص2/2012العدد
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ة  م ومراق ة ولجنة تنظ ط امتلاكا في الجزائر هي اللجنة المصرف ة، وأكثر سلطات الض النشاطات الاقتصاد
ات البورصة عتبر 1عمل ظهر من خلال من خلال التحذیر ، وهدا ما  ه لإرادة وحرة المتعاقدین الذ  توج

فعل معین  الالتزام  ه الأمر    :والإعذار الذ یهدف إصلاح الخطاء ، أو توج
ة للعودة إلى النظام المفروض وهو دون عقاب یوجه خاصة في النشاطات : لتحذیر والإعذارا - ل هي دعوة ش

ة هدف إلى إصلاح الخطاء، غیر انه  التي تقوم على الاستراتیج ة و اللجنة المصرف السمعة والشهرة التجارة 
ة وتوجهها ة تؤثر على الحرة العقد ة معنو عقو عتبر  عه الرسمي  النضر إلى طا   .2و

ه الأوامر- فعل أو عدم فعل تصرف : توج ع العقابي یوجه للمتعاقدین للالتزام  س له طا هو إجراء أولى ل
ةلغرض تص مصالح عموم ة تضر  ة أو ممارسة غیر شرع ح خرق قاعدة قانون ه 3ح عتبر مساس وتوج ، وهدا 

ة    .للحرة التعاقد
  العقاب  -ب 
ح    ة أو ردة فعل تهدف إلى تصح ط الاقتصاد هو جزاء لتصرف خاطئ وهو إجا العقاب في قانون الض

عد تجاهل الأوامر والتحذیرات التي تصدرها سل4الخطأ ة، إلا أن هده العقاب یتفاوت ،  ط الاقتصاد طات الض
ما یلي  ط وحساسیته وهو  ل قطاع محل ض   :في شدته وأثاره حسب 

مارسها :العقاب السالب والمقید للحقوق والحرات  - ضی من الحقوق والحرات التي  قید و هو العقاب الذ 
ة،  من خلال منع أو الحد من ممارسة نشا اقتصاد المتعاقدون والتي تمس النشاطات والتعاملات التعاقد

إنهاء مهام  ة  ة التي تنهى الحقوق الشخص عض الممارسات، أو الحقوق والحرات الشخص معین و منع 
ه المادة  ة والعقاب مثلا نصت عل عتبر تعد على الحرة العقد من قانون النقد  114مسیر المؤسسات وهدا 

ال التا5والقرض أخذ الأش ةو   :ل
  الإنذار  -
یخ -   التو
ات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشا  -  عض العمل   المنع من ممارسة 

                                                            

ة الحقشیبوتى 1- ل توراه،  ة، الهیئات الإدارة المستقلة في الجزائر دراسة مقارنة، أطروحة د وق، جامعة الإخوة منتور راض
    .217، ص2015-2014قسنطینة،

توراه علوم  في قانون الأعمال، جامعة قسنطینة -2 ي، د ة في مجال القرض البن -2011، 1بلطرش منى، المسؤول
  .96،ص2012

ة - ، ص شیبوتى راض .219،المرجع الساب 3 
4-José Lefebvre, Le pouvoir de sanction, Le maillage répressif, in : Le désordre des A.A.I, op, 
p.131. 

النقد والقرض، مرجع ساب11-03من الأمر  114ر المادةظأن -5   .، المتعل 
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  التوقیف لمسیر أو أكثر من هؤلاء الأشخاص مع تعین قائم للإدارة مؤقتا أو عدم التعین  -
  سحب الاعتماد -
ة للشخص ال: العقاب المالي   – ة التي تمس الذمة المال مخالف، فهي تتلاقى مع الغرامة التي تعد هو العقو

ة  ة تدفع للخزنة العموم الغ مال ة منفصلة، وهى م ة الإدارة أو عقو عة للعقو ن تكون تا م ما  ة،  ة جزائ عقو
ة، 1 ه الحرة التعاقد دلك توج ه القوانین و اع لتوج ح الخطأ وضمان للانص عتبر ضمان لتصح ، وهدا العقاب 

ه المادة  ومثال دلك ما م المنقولة والمادتین  ،102-93من المرسوم  15نصت عل  50و49المتعل ببورصة الق
  .للتأمینات 043- 06من القانون 

 التعاون مع القاضي في تطبی العقاب -ج 
ة  غ ة  ة سلطة العقاب لقمع المخالفات والممارسات الغیر شرع ط الاقتصاد منح المشرع لسلطات الض

ط النشا الا القضاء الذ  ض ضا قد تستعین  ما أ ة بنفسها  ، فقد تقر وتعلن هذه السلطات عن العقو قتصاد
ة اتها العقاب عض میزاته لتعوض أو دعم صلاح ل لها، نظرا ل م ات البورصة 4عتبر  م عمل ، فمثلا لجنة تنظ

ه أ ه الأمر من طرفها فإنها تلجا إلى القضاء الاستعجالي، لتوج مر للمسئولین عن وقوع عمل بدلا من توج
م المنقولة  حقوق المستثمرن في الق ة ومن شانه الإضرار  م ة والتنظ ام التشرع   .5یخالف الأح

ار  المنع  أو الإج ن أن یهدف لوضع الحد للمخالفة إما  م صدر عن القضاء  الأمر الاستعجالي الذ 
ه طال العقاد أو تعدیله أو غرامة تهدید ل هدا یؤثر على الحرة أ 6أو حتى أ و أ إجراء تحفظي أخر، و

طال العقد وعدم نفاده صل شلها وإعدامها خاصة عند إ ة   .العقد
ة:  المطلب الثاني ة العقد ادئ والحدود : تقیید الحر   بین الم

ة  ادئ تضمن شرع ، إلى مراعاة م ط الاقتصاد ة في قانون المنافسة والض یخضع تقیید الحرة العقد
ة حرة المنافسة هد ضمن حما ة، عبر رسم ووضع حدود لهدا التقیید  ة الحرة التعاقد قي على نسب ا التقیید وت

                                                            

، ص - .45العطور رنا، المرجع الساب 1 
القا 15انظر المادة  -2 ة، رقم2003فبرایر 17   في المؤرخ 04- 03نون من  المعدل للمرسوم التشرعي رقم . 11، جردة الرسم

م المنقولة 1993مایو  23المؤرخ في  10- 93   .المتعل ببورصة الق
التأمینات 2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  04-06من القانون  50و49انظر المادتین -3   . المتعل 

ة، المرج- ،  صشیبوتى راض .228ع الساب 4 
.مرجع ساب 04-03 من القانون  40انظر المادة - 5 

توراه، جامعة سطیف  - 6 طة، أطروحة د ، 2015-2014، 2خرشي الهام، السلطات الإدارة المستقلة في ضل الدولة الضا
 .268ص
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ة  ادئ تقیید الحرة العقد ه النشا الاقتصاد لتحقی أهدف الدولة، إذن م وحدود " فرع أول"في السوق وتوج
  ".فرع ثاني"وأهداف هدا التقیید 

ادئ تقیی: الفرع الأول ةم ة العقد   د الحر
ط الاقتصاد  إلى درجة تقییدها وتوجیهها   ل من قانون المنافسة والض ة لصالح  تراجعت الحرة العقد

لي بل تقیید  ن تقیید  ط النشا الاقتصاد عبر قواعد إمرة، إلا أن هدا التقیید لم  لضمان حرة المنافسة وض
ادئ تضمن تحقی قى على الحرة ولو في نسبى  في حدود معینة، خاضع لم ة، وت  التوازنات والعدالة العقد

ة والعدالة " أولا"إطار نسبى تمثلت في مبدأ التناسب الضرورة  ا" ثم مبدأ الشرع  ".ثان
  مبدأ التناسب والضرورة: أولا

ة لفحص اثأر ال  ة الرقا ان ة للمتعاقدین من خلال إم عقود حد مبدأ التناسب والضرورة من الحرة العقد
م هده الأخیرة على  شر تقد ة، لكن  ة والحرة التنافس والمشارطات لضمان تناسب وتوازن بین الحرة العقد
ة، إلا أن الحد من الحرة  ة في السوق التنافس ة والتي تضمن التوازنات الاقتصاد الحما الأولى، لأنها أولى 

راعى مبدأ التناسب بین الأ ة یجب أن یخضع  و ة داالعقد ءات والحقوق بین المتعاقدین لتحقی التوازنات العقد
ه المشرع  ة وقد تطرق إل ة الاقتصاد ضمن تحقی الفعال ذلك تحقی المصلحة العامة والخاصة معا، وهدا ما  و

  .الجزائر 1من القانون المدني124الجزائر من خلال المادة 
رادة والحرة المطلقة التي تفترض المساواة بین إن ارتكاز القواعد العامة للعقد على مبدأ سلطان الإ 

قي الموجود في  ة والتفاوت الحق ة الفعل ة، جعلها  تتناسى الوضع المتعاقدین وتمنع التدخل في العلاقة العقد
ط الاختلالات  ة لض ط الاقتصاد ة المستمرة ولهدا تدخلت سلطات الض السوق، خاصة مع التطورات العقد

ة  فة، بواسطة مبدأ التناسب والضرورة ومراعاة ظروف المتعاقدین مثل المادة الموجودة وحما الأطراف الضع
  .2التي تتكلم على القوة القاهرة 107
ا ة والعدالة: ثان   مبدأ الشرع

ة         انت شرع ة وأثرها، إذا ما  ة عبر فحص الممارسات العقد ة والعدالة من الحرة العقد قید مبدأ الشرع
ة العقد من خلال السبب والدافع أو غیر  نظر إلى شرع ة تتواف أو تخالف النظام العام والآداب العامة و شرع

ه المادتین  ان شرعي أم لا،  وهدا ما تطرقت إل اعث على التعاقد إذا ما  ، 3من القانون المدني 98و  97أو ال
ة  الخادمة لمفهوم النظام التنافسي ة العقد وعدالته من  ومع تطور التعاملات التعاقد ح ینظر إلى شرع أص

                                                            
  .339-334صار نوال، المرجع الساب ص ص -1
  .332عجي احمد، المرجع الساب ص   -2
لا -3 عةلي علي، النظرة العامة للعقد، ف   .260، ص 2013، موفم للنشر، الجزائر3الط
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ط والعدالة في الاداءات بین المتعاقدین لتحقی التوازنات  ات المنافسة والض خلال تواف دافع التعاقد مع مقتض
ة ة الاقتصاد ة والفعال   .التي تضمن حرة المنافسة 1العقد

ة: الفرع الثاني ة العقد   حدود وأهداف تقیید الحر
ان في حدود قید قانون ا ة عبر قواعده الآمرة، إلا أن هدا التقیید  ط الاقتصاد الحرة العقد لمنافسة والض

ط الاقتصاد  ة لإرساء حرة المنافسة والض ا"ولتحقی أهداف التوجه الاقتصاد " أولا"نسب   ".ثان
ة: أولا ة العقد   حدود تقیید الحر

ط الاقتصاد الحرة  ظهر قید قانون المنافسة والض ط النشا الاقتصاد و ة، لإرساء قواعدهم وض العقد
ه النشا الاقتصاد ط لتوج   :التقیید في قانون المنافسة لإرساء المنافسة، في قانون الض

 حدود التقیید في قانون المنافسة -أ
ة، إلا لصالح النظام العام لكن هدا الأخیر م رة التقیید في البدا ة ف ع تطوره جعل لم تقبل الحرة العقد

النظام العام التنافسي عرف  ة الأطراف 2قواعد نظرة العقد عاجزة أمام ما  ة وحما ، لتحقی التوازنات العقد
المتعاقدة لغرض إرساء حرة المنافسة  وضمان نزاهتها على حساب  تقیید حرة التعاقد، إلا أن هدا التقیید یجب 

ة وال ة والشرع ادئ النسب ه م ة للمنافسة والمخالف للنظام أن یراعي ف ون إلا على الممارسات المناف عدالة، ولا 
ة حرة المنافسة ة على حما ارات أخر خارج نسب متفاوتة 3العام دون اعت ، أ أن التقیید في حدود معینة و

ة ونزاهتها ة الحرة التنافس   .حسب تقدیرات الحاجة إلى ضمان حما
ط الاقتصادحدود التقیید في قانون ال -ب   ض

ه  ط ولتوج ة حرة المنافسة التي تعتبر قلب الض ة أولا لحما ط الاقتصاد من الحرة العقد قید قانون الض
متاز  ة للتعاقد مع التعاقد الذ   ه الحرة العقد ة، عبر توج ة الاقتصاد الاقتصاد الوطني لتحقی الفعال

ة ، إلا أن هدا 4الكفاءات والخبرات والمؤهلات قى على الحرة العقد ون مطل بل نسبي ی ه والتقیید لا  التوج
ة لتحقی المصلحة العامة  ة بین الاداءات الفعل ة للتقیید والتوازنات العقد ادئ الأساس ه الم راعي ف ا، و ولو نسب

طة، دون إهمال الحقوق والمصالح الخاصة التي تعتبر الدافع على التعاقد   .وأهداف الدولة الضا

  

                                                            
، ص  -1   .235عجي احمد، المرجع لساب
ط في شرح القانون المدني الجدید، ج  -2 ة، القاهرة، 1مصادر الالتزام مج  1السنهور عبد الرزاق، الوس ، دار النهضة العر

  .434، ص 1952
، ر نوال، المرجع اصا -3   .238-237ص صلساب
توراه، جامعة الجزائر  أطروحةشامي لیندة، الائتمان المصرفي،  -4 ة الحقوق 1د ل   44، ص 2010-2011، 
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ا ة: ثان ة العقد   أهداف تقیید الحر
ام وقواعد  ط الاقتصاد المستوحى من النظام العام بواسطة أح قانون المنافسة والض ة  یهدف تقیید الحرة العقد
ة  ه الحرة التعاقد ط توج ة حرة المنافسة داخل السوق، وضمان نزاهتها وض أمرة، من خلال المنع والأمر لحما

ه النشا ر لا الحصر لتوج ة على سبیل الذ   :الاقتصاد وتحقی الأهداف التال
ة النزهة داخل السوق  - ضمان الحرة التنافس   1إرساء قواعد المنافسة 
ه النشا الاقتصاد ومراقبته -  ط الاقتصاد لتوج   إرساء قواعد الض
ة التعاملات التعاقد -  ة السوق وضمان نزاهة المعاملات عبر مراق   .ة في السوق مراق
ة -  ة بین الاداءات والحقوق للمتعاقدین لضمان المساواة والعدالة الفعل   2تحقی التوازنات العقد
شي والخدماتي للمستهلك  -  منة في السوق وتحسین المستو المع ح اله فة عبر  ة الأطراف الضع حما

ة ة الاقتصاد دلك ضمان النظام العا3وتحقی الفعال   م، و
  خاتمة

ط         ة لضمان وإرساء حرة المنافسة مع ض ط الاقتصاد الحرة العقد قة قید قانون المنافسة والض حق
استمرار العلاقات  ار منعي متمیز یراقب  أسلوب إج اسم النظام العام التنافسي، و النشا الاقتصاد 

فة، ة الأطراف الضع ة وحما ة الاقتصاد ة، قصد تحقی الفعال ة المحققة  التعاقد ولضمان التوازنات العقد
ة لا النظرة سواء العامة أو الخاصة، وأهداف التوجه التشرعي الخادم لمفهوم الدولة  للمساواة والعدالة الفعل
أسلوب متمیز خاضع  ، بل هو  تقیید محدود ومضبو  لي أو مطل س  طة الحدیثة، إلا أن هدا التقیید ل الضا

ة والنسب ادئ الشرع ط لم ة المنافسة وض ة والعدالة التي تضمن إرساء التقیید في حدود معینة تتماشى مع حما
ا وهدا ما یدل على عدم زوالها وقدرتها  ة ولو تراجعت نسب قاء على الحرة التعاقد ، مع الإ النشا الاقتصاد

ات والمتغیرات الجدیدة، الناتجة عن تغیر وظائف  ش والتكیف مع المعط مي على التعا الدولة والتوجه التنظ
ة ة وحما ل المجالات لتحقی العدالة العقد   .المصلحة العامة  الجدید ،الذ یراعي 

  

  

                                                            
، صانظر صار نوال -1   .56- 55ص ، المرجع الساب
، ص  -2 عجي احمد، المرجع الساب   .وما یلیها 210انظر 
ة الطرف الض -3 شیر، دور القضاء في حما ة، جامعة انظر دالي  اس ة الحقوق والعلوم الس ل توراه،  عیف في العقد، أطروحة د

القاید، تلمسان،  ر    .08، ص 2016-2015ابن 
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ة المطلقة التي تفترض العدالة والمساواة النظرة  إلىا ندعو ذوله       الحرة  إليالانتقال من الحرة العقد
ط الاقتصاد التي ت قانون المنافسة و الض ط المصالح المقیدة  ة من خلال ض ه العدالة والمساواة الفعل راع ف

أسالیب ة  ات مرنة والتوازنات العقد ادئ وال ش عبر م أحد  وتجاوب تضمن تعا ة  ادئ  أهمالحرة العقد م
طید التدخل التشرعي والتنظاتنامى ظاهرة تز  معنظرة العقد    .ةمي الخادم لمفهوم الدولة الضا

  
  
  

 


